


حق الوصول إلى المعلومات من خلال قواعد القانون الدولي
[bookmark: _GoBack]الأستـاذ  علي كريمي
رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية
يعتبر حق الوصول إلى المعلومة، أساس حرية الرأي والتعبير الذي تؤكده كل وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بدونه تبقى هذه الأخيرة بلا مضمون، فالإنسان لا يشعر بالاطمئنان على حقه في التعبير عن آرائه بحرية، وبدون قيود غير التي يفرضها القانون، إن هو لم يطمئن على ضمان حقه في البحث عن المعلومات والأفكار، الأنباء، التي يرغب في تبليغها للآخرين بأمانة.
إن حق الوصول إلى المعلومة، وحق تلقيها من مضانها الأصلية، ونقلها للغير هو الحق الثاني من حقوق حرية الرأي والتعبير، لأن حق الشخص في اعتناق الآراء والمعلومات والتعبير عنها شيء، وحقه في البحث عنها شيء آخر، في حين أن حقه في تلقيها شيء ثالث. هذه القضايا مجتمعة كل مترابط، وضروري من أجل النهوض بحرية الرأي والتعبير. باعتبارها أهم موضوعات الجيل الأول لحقوق الإنسان.
حقا تلقي المعلومات، والولوج إليها، وجهان لعملة واحدة، ويدخلان ضمن مكونات الجيل الثالث لحقوق الإنسان، في إطار ما يسمى بالحق في الإعلام والاتصال.إن مقاربة موضوع حق الوصول إلى المعلومة في القانون الدولي ستدفعنا إلى التركيز في هذه الورقة على أربعة محاور على النحو الآتي: 
أولهما: الإرهاصات الأولى للحق في الوصول إلى المعلومة في القانون الدولي.
الثاني: دور الاجتهاد القضائي في إرساء حق الوصول إلى المعلومة.
الثالث: الحق في الإعلام وحق الوصول إلى المعلومة كحق جديد.
الرابع: القيود والاستثناءات المفروضة على حق الوصول إلى المعلومة
I) الإرهاصات الأول لحق الوصول إلى المعلومة في قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يعزى ظهور حرية الإعلام، وما تشتمل عليه من حق في الوصول إلى المعلومة، في الممارسة القانونية الدولية وضمنها قواعد القانون الدولي، إلى الشرط السياسي الدولي المرافق لإعادة ترتيب الأوضاع الناشئة عن مخلفات الحرب العالمية الثانية، وما خلفته من إضطهادات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بفعل انتشار الأفكار النازية والفاشية. ففي أفق وضع ترتيبات جديدة لعالم ما بعد الحرب لمست القوى الديمقراطية المنتصرة، أن السلم والأمن الدوليين لا يمكن إرسائهما على أسس متينة، إن لم يتم احترام حقوق الإنسان وتقوية دعائم الديموقراطية على الصعيد العالمي. لقد نبه الأستاذ "روجي بينتو" في مؤلفه الشهير[footnoteRef:1] "القانون الدولي وحرية الرأي والتعبير" ما يفيد  هذا المعنى. وهكذا سوف يتم اللجوء بعد نشوء الأمم المتحدة إلى ترجمة تلك التصورات والمطالب الدولية إلى إجراءات عملية، ويتجلى الدليل على ذلك فيما يلي: [1:  -Roger Pinto : la liberté de l’information et d’opinion en droit international , Ed : Economica , Paris 1984, P :28.                                                                                                                                           ] 

1) ما قامت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما أصدرت في أول دورة لها قرارا ينص[footnoteRef:2]:"على أن حرية الإعلام هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها"، ويقصد بحرية الإعلام ضمنا الحق في جمع الأنباء ونقلها ونشرها في أي مكان دون قيود. ويفهم من لفظة جمع الحق في الولوج إليها في مظانها لدى الإدارات العمومية وفي الدوائر الحكومية، ومعنى هذا أنه لا يمكن التمتع بحرية الإعلام، إن لم يتم تداول المعلومات بحرية وشفافية، لكن هذا الأمر يستلزم بالضرورة حق الوصول إلى هذه المعلومات، وأن لا توضع عراقيل أمام الولوج إليها، وإلا فإن حق تداولها سيصبح في مهب الريح إن لم يسمح بتلقيها ونشرها بحرية. [2:  - القرار رقم 59 (د-1) بتاريخ 14/12/1946.] 

إذا كان هذا القرار هو أساس الإرهاص الأولي لحق الوصول إلى المعلومة في القانون الدولي، فإن عملية توضيحه وتدقيقه ولو بشكل محتشم سوف ينهض بها مؤتمر الأمم المتحدة حول حرية الإعلام.
2) مؤتمر الأمم المتحدة حول حرية الإعلام 1948:
انعقد هذا المؤتمر في جنيف في ربيع 1948[footnoteRef:3] بمبادرة من دولة الفلبين التي دعت الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر دولي حول "حرية الإعلام". شدد البيان الختامي لهذا المؤتمر، الذي اعتبر كوثيقة مرجعية أندك في حرية الإعلام، على ثلاث مشاريع اتفاقيات: الأول حول : جمع الأنباء وبثها- والثاني: حول تأمين حق الدول في التصحيح وحق الرد، والثالث: حول حرية الإعلام. [3:  - انعقد المؤتمر بدعوة من المجلس الاقتصادي  والاجتماعي للأمم المتحدة في جنيف مابين 23 مارس و 31 أبريل 1948.] 

إن ما يهمنا من هذه المشاريع هو المشروع المتعلق بجمع الأنباء وبثها، الذي يتضمن الحق في الولوج إلى المعلومة، وإن كان النص لم يحدده،فتركه  مبهما، وربطه بحرية تلقي المعلومات والأخبار وهو ما سوف يستمر تداوله في مختلف الوثائق القانونية الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام، وسوف تستمر المبادئ التي جاء بها البيان الختامي لهذا المؤتمر لمدة تزيد على ثلاثين سنة. مؤثرة على أشغال الأمم المتحدة في هذا المجال.
إن هذه الأفكار الهلامية حول حق الوصول إلى المعلومة، سوف تتم محاولة توضيحها أكثر عند صدور أول وثيقة دولية ذات بعد عالمي في مجال حقوق الانسان بعد الحرب العالمية الثانية، أي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أواخر سنة 1948.
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتكريس الاعتراف المحتشم للحق في الوصول إلى المعلومة
ستكون المادة 19 من الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان بمثابة المرجعية الأساسية لحرية الرأي والتعبير في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، تضمنت هذه المادة حق البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها على النحو الآتي:
"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل في جمع الأنباء والأفكار، وتلقيها وإداعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية".
وسوف يتوالى الإهتمام بتلقي الأخبار ونقلها، من طرف  الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الإقتصادي والاجتماعي مابين 1950 و1960، ففي سنة 1953 وضعت الجمعية العامة مشروع اتفاقية دولية حول "حرية الإعلام" وتبني المجلس الإقتصادي والاجتماعي في سنة 1960 مشروع بيان حول حرية الإعلام، وعرض على الجمعية العامة قصد المصادقة عليه ليكون كديباجة لاتفاقية حرية الإعلام، التي هي رهن الصياغة، يحيل هذا البيان على المادة 19 من الإعلان العالمي، ويؤكد أن حرية الإعلام هي أساس حقوق الإنسان الأخرى، التي ستعتبر غير ذات جدوى ما دام لا يمكن البحث عن المعلومات والأخبار، أي الوصول إلى المعلومة، ونشرها.
وهكذا فإن مشروع الإعلان الصادر عن المجلس الإقتصادي والاجتماعي سنة 1960 قد تضمن 4 مواد:
الأولى: تؤكد على حق البحث الحر، وحق الإطلاع على المعلومة، والحقائق وتعتبر أن لكل إنسان الحق في البحث وتلقي ونشر المعلومات والأخبار.
الثانية: تؤكد على واجب الدولة في تسهيل الحصول على المعلومات، ونقلها والإطلاع على الأحداث مع ضمان ذلك للعموم.
الثالثة: تؤكد على أن المعلومة ينبغي أن تكون في خدمة الجمهور ومتاح له الحصول عليها، وإعطاء الحق لأي شخص للوصول إليها وإلى مصادرها.
المادة الرابعة والخامسة تؤكدان على إمكانية فرض القيود على الوصول إلى المعلومات وتداولها، وهي نفس القيود التي سوف تؤكدها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966.[footnoteRef:4] [4:  - العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية صدر عن الجمعية العامة في دجنبر 1966 ودخل حيز  التنفيذ في مارس 1976.] 

الملاحظ أن هذا الإعلان قد وضع بشكل صريح وواضح أسس حق الولوج إلى المعلومة، لكنه مع الأسف لم يرى النور حيث ذهب أدراج الرياح مثله مثل مشروع اتفاقية حرية الإعلام لسنة 1961، ويمكن القول أنهما معا قد حجبهما، صدور العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
يتضح من خلال استحضار هذه الوثائق الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن المجلس الإقتصادي والاجتماعي، أنها مجتمعة تؤكد وتشدد على حرية الإعلام أكثر مما تهتم بحق الجمهور في الإعلام، والحق في الإعلام، وحق الوصول إلى المعلومة، هذه المبادئ ترد بشكل خجول محتشم، وبصورة ضمنية وغير صريحة في نص هذه الوثائق.
إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لهذه الوثائق الغير ملزمة، فما هو واقعها في الاتفاقيات الدولية ذات الطابع العالمي أو الإقليمي المتعلقة بحقوق الإنسان؟[footnoteRef:5] [5:  - الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان صدرت في سنة 1950.] 

الاتفاقيات الدولية وحق الوصول إلى المعلومة والحق في الإعلام
إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم ينص صراحة على الحق في الوصول إلى المعلومة، فإن روح نصه قد امتدت تأثيرها لتشمل مختلف الوثائق الدولية الملزمة، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 19، والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المادة 10. وتسرى الملاحظة على الاتفاقية الأمريكية لسنة 1969 المادة: 13 منها، وعلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان المادة 32 منه.
لقد سارت هذه الوثائق على خطى الوثائق السابقة عليها منذ 1946، فيما يخص الحق في الوصول إلى المعلومة، إنها جميعها تؤكد وتشدد على حرية الإعلام، دون حق الجمهور في الإعلام، أو الحق في الإعلام، وضمنهما الحق في الوصول إلى المعلومة، على مستوى منطوق نصها، لذلك غالبا ما يجأ إلى البحث عن هذا الحق ليس في ثنايا النص القانوني أو في رحمه، بل في ما خلف رداء القاعدة القانونية، وفي شروط وضعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الغالب أن هذه الشروط كانت محكومة بالتوازنات السياسية الناتجة عن وجود معسكرين دوليين، ووجود قوى أخرى في العالم الثالث غالبا ما سترفض النص بصراحة عن الحق في الوصول إلى المعلومة في ظل أنظمة ديكتاتورية، لا تعترف بحرية الإعلام أصلا، وحتى إن اعترفت بها فإن ذلك يتم على مضض وغالبا ما تعرقلها بإجراءات بيروقراطية، تفقدها بريق مضمونها.
والخلاصة هي أن هذه الوثائق قد اهتمت بحرية الإعلام، وبحرية الرأي والتعبير، ولم تهتم بالحق في الإعلام، وبالتالي الحق في الولوج إلى المعلومة الذي يعتبر من مشمولات الحق في الإعلام، إلا بشكل ضمني وغير صريح، إذ لو كان المشرع الدولي يقصد حرية وحق الولوج إلى المعلومة لشدد عليها عوض لفها بعبارات غامضة من عيار "حق تلقي المعلومات" وعبارة "البحث عنها" نعم هذه العبارات قد تفيد معنى الوصول إلى المعلومة في مظانها الأصلية، ولكنها عبارات ملتسبة، وغامضة، وغير مفهومة، لذلك يمكن أن نؤكد من خلال هذا على أن هذه الوثائق الدولية تعرضت بشكل ضمني إلى الحق في الوصول إلى المعلومة كحق رديف للحق في الإعلام، غير أن بلورة هذا الحق ومحاولة استخلاصه في روح نصوص وثائق الشرعة الدولية، ومن نص المادة 10 من الاتفاقية الأوربية، يرجع الفضل فيه إلى الاجتهاد  القضائي الأوروبي بواسطة قضاة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
 الاجتهاد القضائي الأوربي والحق في الوصول إلى المعلومة
من المعلوم أن أحكام المحاكم الدولية، واجتهادات قضاتها، تعتبر من أهم مصادر القانون الدولي، إلى جانب نصوص الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي، ففيما يخص حق الوصول إلى المعلومة الذي أثير بشأنه جدال حول مدى وروده في نص الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوربية، وبقية المواثيق الإقليمية، ومختلف وثائق الشرعة الدولية، فإن الفضل يرجع إلى قضاة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، في تفتيت نص المادة 10 من الاتفاقية الأوربية 1950 لكي يستخلصوا منها مدى وجود حق الجمهور في الإعلام، وحق الصحفي والجمهور في الوصول إلى المعلومة.
بدون شك أن هناك اجتهادات فقهية قد مهدت الطريق للمحكمة الأوربية في إثبات أن هذا الحق مضمن في الوثائق الدولية المشار إليها، يمكن أن نشير هنا إلى رأي الأستاذ "جونتان كوهن" الذي أكد أن الحق في الوصول إلى المعلومة هو الأساس الثاني لحرية الإعلام وهو يعني حق تلقي جميع المعلومات بواسطة وسائل الإعلام، وحق البحث عنها في مصادرها الأصلية، أي لدى أجهزة الدولة وإداراتها، وخاصة حينما تكون هذه المعلومة مرتبطة بالمصلحة العامة.[footnoteRef:6] [6:  - Alexis Guedj : la protection des sources Journalistiques Bruylant : Bruxelles, 1998.           ] 

إن الأمر لا يقتصر على ما هو مضمن في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بل ينطبق ذات الشيء على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تنص مادته 19 على "لكل شخص الحق في حرية التعبير ويتضمن هذا الحق، حرية البحث عن المعلومات، والأفكار من أي نوع..."، لكن هل يعني هذا الحق الحصول على المعلومة من مظانها الأصلية؟ يبدو أن حرية البحث عن المعلومات ليست هي حق الصحفيين في الولوج إلى المعلومة الرسمية، والتي ليس متاح للعموم الولوج إليها، إما بموجب القانون، أو بفعل ممارسات بيروقراطية خاصة بكل دولة على حدة.
هذا التحليل لا يتناقض مع الملاحظة العامة رقم: 10 الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي لا تعطي أي تدقيق (لفعل بحث) « Rechercher » المضمن في نص المادة 19 حيث جاء تقريرها حول هذه المادة في دورتها 19 لسنة 1982 كما يلي:
1) تقتضي الفقرة الأولى من هذه المادة حماية حق الشخص في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وهذا حق لا يسمح العهد بأي استثناء أو قيد عليه.
2) تقتضي الفقرة الثانية حماية الحق في حرية الرأي والتعبير التي لا تتضمن فقط نقل المعلومات والأفكار، بل كذلك التماسها ونقلها دون اعتبار للحدود بأية وسيلة".
وقد ينطبق نفس الكلام على الاتفاقية الأمريكية المادة 13" لكل شخص الحق في حرية التفكير والتعبير، ويشتمل هذا الحق على حرية البحث عن المعلومات والأفكار من كل نوع"، لكن نظرا لعدم توفرنا  على الاجتهاد القضائي بهذا الشأن لا نعرف كيف ستفسر المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان هذا المقتضى.
وهكذا إذا كانت المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لا تحدد ما إذا كانت حرية الإعلام تشتمل على حق البحث عن الأخبار والأفكار[footnoteRef:7]. فإن هذا العطب قد عالجه رأي صادر عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار لها صادر بتاريخ 23/10/1981 أكد على "حق أي إنسان في الحصول على المعلومة مضمن بشكل غير مباشر في المادة 10 من الاتفاقية الأوربية". [7:  - إن الأشغال التحضرية لهذه الاتفاقية تبني أن هناك مشروعين: أحدهما، تضمن الحق في البحث عن المعلومات والأخبار،  والأخر قد أغفل هذا الحق، ويبدو أن ذلك تم بشكل متعمد.] 

يتضح مما سبق أن حق الوصول إلى المعلومة لصالح الصحفيين وللعموم، وإن لم يتم النص عليه بشكل صريح في الإعلانات والمواثيق الدولية الموضوعة ما بين 1946، و1975، فإن الاجتهاد القضائي قد فسر النصوص المتعلقة به بما يفيد تأكيدها جميعها على حق الوصول إلى المعلومة.
الحق في الولوج إلى المعلومة قانون جديد
يعتبر الحق في الولوج إلى المعلومة رديفا للحق في الإعلام والاتصال،  وهو بهذا المعنى يدخل ضمن مكونات الجيل الثالث لحقوق الإنسان، وهو قد ظهر كسائر الحقوق ذات الطابع التضامني في أواسط سبعينيات القرن المنصرم، هذا الحق هو وليد الشروط السياسية الدولية التي عرفها العالم مابين 1975 و2013.قد تطور ، من خلال المبادئ التي تضمنها بيان المؤتمر الأول لتعاون والأمن الأوربي في سنة 1975، ومبادئ النظام الدولي للإعلام الذي طرحته اليونسكو في سنة 1980، ونشوء النظام العالمي الجديد مند بداية التسعينيات من القرن المنصرم، كما تطور بشكل واضح مع انتشار تكنولوجيات الإعلام الحديثة، ومع الطرق السيارة للمعلومات.
المرجعية الوطنية والدولية للحق في الوصول إلى المعلومة.
يجد الحق في الوصول إلى المعلومة مرجعيته في بعض القوانين الوطنية القديمة بالخصوص تلك التي صدرت في القرن 18 وبداية القرن العشرين، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى القانون السويدي لسنة 1766،[footnoteRef:8] كما نجدها كذلك في التصريح  الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 1789 المادة 15 منه، وفي القانون الفرنسي لسنة 1794 حول الحق في الولوج إلى الأرشيف. [8:  -         Vers un droit d’accès a l’information publique au Maroc UNESCO ;2011.                                ] 

وعلى المستوى الدولي، قد أشرنا إلى مجموعة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ سنة 1946، وإلى المؤتمر الدولي حول حرية الإعلام 1948، وإلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومختلف وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
أجيال قوانين الوصول إلى المعلومة
يمكن القول أن هناك أربع موجات من القوانين همت تنظيم الحق في الوصول إلى المعلومة، وهي قوانين ذات طابع وطني داخلي ستتأثر بها من جهة قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ستتأثر بها قوانين الدول الأخرى بشكل متوالي.
1)الموجة الأولى: يمكن اعتبار القانون السويدي في سنة 1766 أساس هذه الموجة، وبعد حوالي قرنين من الزمن، وضعت فيلندا في سنة 1951 قانون يتعلق بحق الوصول إلى المعلومة، كما وضعت الولايات المتحدة هي الأخرى، في سنة 1966 قانونا ينظم نفس المجال، وقد دعمته وقوته في سنة 1974 على إثر مخلفات قضية "واتركيت" وقد تبعتها دولتان، فيما بعد، وهما: الدنمارك والنرويج في سنة 1970.
كما أصدرت فرنسا قانونها في ذات الموضوع سنة 1978، وفي نفس السنة أصدرت هولند، وبلجيكا، القانون المنظم للحصول على المعلومة، وبعدهما أستراليا، ونيوزلندا، 1982، وكندا في سنة 1983.
يجب التأكيد أن الموجة الأولى من قوانين حق الوصول إلى المعلومة قد صدرت في بعض الدول المتقدمة ديموقراطيا، في ظل استمرار الحرب الباردة.
2) الموجة الثانية من تشريعات حق الوصول إلى المعلومة:
وتهم حوالي 29 دولة أصدرت قوانينها لهذه الغاية، على إثر انتقالها إلى الديمقراطية، ويتعلق الأمر بالدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي في أوربا الشرقية.
جاءت الموجة الثانية من التشريعات الخاصة بالولوج إلى المعلومة، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، وانهيار المعسكر الشرقي، فكان من نتائج انهيار الأنظمة الشيوعية في أوربا الشرقية، ظهور عدد كبير من الأرشيفات الخاصة بالاستعلامات، أو بالبيروقراطية الإدارية المتمركزة. هذه الأرشيفات[footnoteRef:9] تتضمن حقائق ومعلومات حول الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان. وتشتمل على البطائق والملفات الشخصية وغيرها، الممسوكة من طرف الأجهزة الأمنية في ألمانيا الديموقراطية، كما تتضمن الوثائق التي تثبت المصادرات التي تعرض لها الضحايا في ظل النظام السابق، ما سمح بتعويض الدين صودرت ممتلكاتهم. [9:  - قياس هذه الأرشيفات يبلغ 180 كلم طولي، ما يدل على أهميتها وضخامة حجمها.] 

لقد كان النموذج الألماني مثال تم الاحتذاء به في بقية الدول الأخرى التي وضعت قوانين جديدة حول الأرشيف، وتسهيل الولوج إلى هذه الوثائق السرية.
3) الموجة الثالثة:
أصدرتها حوالي 13 دولة غنية ذات تقاليد ديموقراطية، وأشارت إلى حق الوصول إلى المعلومة في إطار قوانين تحديث إدارتها، ومرافقها العمومية. لكن قوانينها كانت أقل تقدمية بالمقارنة مع قوانين الدول السابقة.

4) الموجة الرابعة:
هذه الموجة بدأت تظهر مند حوالي عقد من الزمن، أي منذ بداية الألفية الثالثة، وقد صاحبها انفجار عالمي في مجال التشريع لحق الوصول إلى المعلومة، ضمن هذه الموجة تدخل تشريعات الدول السائرة في طريق النمو، في أمريكا اللاتينية وأسيا، وإفريقيا، والعالم العربي.
 ففي المنطقة العربية ظهرت قوانين حق الحصول على المعلومة في الأردن، ولبنان، والبحرين، واليمن وهناك مشاريع في الدول الأخرى، منها المغرب... الخ.
المعايير الدولية للحق في الولوج إلى المعلومة في ظل النظام العالمي الجديد.
لقد تم الانتقال في القانون الدولي فيما يخص حرية الإعلام، من "الحق في البحث عن المعلومة، وتلقيها والعمل على نشرها"، إلى "الحق في الوصول على المعلومة"، وقد أوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني ب "حرية الرأي والتعبير"[footnoteRef:10] في سنة 2000 في تقريره السنوي إلى أن "حرية الحصول على المعلومة تعتبر ذات أهمية بالنسبة للديموقراطية وللحرية، وللحق في المشاركة، وتحقيق الحق في التنمية، وأوصى بضرورة قيام الدول "بكل الإجراءات اللازمة لضمان الحق في الوصول إلى المعلومات". [10:  - منظمة حرية الإعلام : المعايير الدولية للحصول على المعلومة 2009.
] 

كما أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، وممثل منظمة الأمن والتعاون الأوربي، المعني بحرية وسائل الإعلام، ومقرر منظمة الدول الأمريكية المكلف بحرية التعبير، في سنة 2004 إعلانا مشتركا في موضوع حق الوصول إلى المعلومات جاء فيه:" أن حرية الوصول إلى المعلومات التي تحوزها السلطات العامة حق إنساني أساسي يجب أن توضع تشريعات وطنية من أجل التمتع به".
لقد كانت هذه التقارير والبيانات بما فيها إعلان المبادئ المتبنى من طرف اللجنة الإفريقية المعنية بحقوق الإنسان و الشعوب الصادر سنة 2002 والذي ينص جزء منه على:
"المؤسسات العامة تحوز المعلومات ليس لنفسها، لكنها تلعب دور الخادم للمصلحة العامة، ويكون من حق كل شخص الوصول إلى هذه المعلومات والتي تكون بدورها موضوع قواعد يحددها القانون".
هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي جاءت بحق الوصول إلى المعلومات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2006.
ومنها كذلك معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة الفساد التي تبتها الأمم المتحدة في 2003 والتي دخلت حيز النفاد  في سنة 2005، وتنص مادتها 13 على  أهمية اتخاذ الدول الأعضاء لإجراءات تهم الوصول إلى المعلومة على النحو الأتي:
1- ضمان الوصول الفعال للناس إلى المعلومات.
ب-احترام وتعزيز، وحماية حرية البحث، وتلقي، ونشر، وتعميم كافة المعلومات، والمعطيات المتعلقة بالفساد...
هذه الاتفاقيات الجديدة جاءت لمسايرة التطورات التي يفرضها حق الوصول إلى المعلومة في ظل عالم صار قرية اليكترونية صغيرة بفعل تطور  تكنولوجيات الإعلام، كما جاءت لتساير التحولات الديموقراطية التي تعرفها جل الدول، في ظل النظام العالمي الجديد المبني على الليبرالية وعلى واجب احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان. 
غير  أن هذا الواقع يفرض ممارسة بعض القيود على حق الولوج إلى المعلومة.
القيود المفروضة على حق الوصول إلى المعلومة
ينظم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإقليمي، ما يتعلق بالقيود المفروضة على الحق في الوصول إلى المعلومة. لقد اهتمت قواعد هذا القانون بحق الإطلاع، وحق الوصول إلى المعلومة، لكنها فرضت عليها بعض القيود والاستثناءات. تعد هذه القيود من أكثر الأشياء إثارة للجدل في معظم القوانين المنظمة للحق في الوصول إلى المعلومة. فإذا كان من المقبول أن تحجب المعلومات التي من شأن الكشف عنها أن يلحق الضرر بمصلحة خاصة أو عامة، فإن التوسع في فرض القيود والاستثناءات والتوسع في تفسيرها سواء من طرف الإدارة أو حتى من طرف القضاء، من شأنه أن يؤدي إلى إفراغ مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة من محتواه. ولاشك أن أي قيد على المعلومة قد يكون ذريعة لإخفاء المعلومات ذات المصلحة العامة. 
كثيرا ما تنص القوانين الداخلية للدول على حق الولوج إلى المعلومة، وتضمن للمواطنين حق الإطلاع وفحص المعلومات، المتضمنة في الوثائق الإدارية، كما هو الحال في القانون الفرنسي لسنة 1978، إلا أن الأمر ليس دائما سهلا. فغالبا ما تتلكأ الإدارة وتتعمد عرقلة الوصول إلى بعض المعلومات تحت مبرر حفاظها على الصالح العام وأسرار الدولة، أو تحت مبرر السر المهني، لكن مهما يكون الأمر فإن حرية الولوج إلى المعلومات ليست دائما مطلقة، بل هي محدودة، ومحدد بمبرر حماية بعض المعلومات التي من شأن الكشف عنها المساس ببعض المصالح العامة أو الخاصة، وعلى الخصوص بالمصالح العليا للدولة. أو عندما يتعلق الأمر بالمساس بالحياة الخاصة للأفراد، أو ببعض أسرار الدولة كما هو الشأن مثلا فيما يخص مداولات الحكومة- أو الدفاع الوطني- أو السياسة الخارجية للدولة.[footnoteRef:11] [11:  - المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافة المغربية : الصحافة وحقوق الإنسان : دورة تكوينية لفائدة، الصحفيين. الرباط 13-14 1998.] 

من الناحية العملية يمكن أن نقول أن مفهوم أسرار الدولة قد تحتمل مختلف التأويلات، وهذا قد يبرر منع الإطلاع عليها من طرف الصحفيين وحتى من طرف المواطنين العاديين- إن المفاهيم من عيار: النظام العام- الأخلاق العامة- أمن الدولة الداخلي، والخارجي، هي مفاهيم مطاطة وفضفاضة، وأحيانا غامضة لذلك هي في حاجة إلى تدقيقها بشكل مستمر، ودائم. لأن تركها على هذا النحو الفضفاض قد يشرعن القيود المفروضة على الولوج إلى المعلومة، ومن تم يطرح بإلحاح تحديد المقصود بأمن الدولة، وما هي حدوده. وما معنى المصالح الاقتصادية للدولة. أليست هذه العبارات في حاجة إ  لى تحديدها بدقة حتى لا يتم التوسع في تفسيرها سواء من طرف الإدارة أو من طرف القضاء نفسه، أو هما معا.
لكن ينبغي التأكيد أنه لا يوجد أي نظام يعترف بالحق في الحصول على المعلومة بشكل مطلق، ودون قيود، ولذلك من المفروض البحث عن توازن يحمي حق الحصول على المعلومة، دون إلحاق الضرر لا بالمصلحة العامة، أو بالمصلحة الخاصة.
القانون الدولي لحقوق الإنسان وفرض القيود على الحصول على المعلومة
إن المرجعية الدولية لفرض القيود على الحصول على المعلومة، ضمنت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 19، وبالخصوص في فقرتها الثالثة، ولكنها تشترط أن يكون ذلك بسبب مبررات مشروعة، وهي احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أي كلما يتعلق بالحياة الخاصة، وعدم التشهير، حماية الأمن القومي للدول، وحماية النظام العام، والصحة العامة، والآداب العامة.
ولكي لا تلجأ الدول إلى التوسع في تأويل وتفسير هذه القيود والاستثناءات، قد عملت المادة 19 على فرض شروط للقيام بهذه القيود منها:
· أن تكون القيود بموجب قانون يحددها، بحيث ينص بدقة على السلوك المحظور- وأن يكون هذا القانون واضحا وقابلا للإطلاع عليه من قبل الجمهور.
· يجب أن لا تتعدى القيود ما نصت عليه المادة 19 من العهد في فقرتها الثالثة، أي عدم اللجوء إلى مبررات تعسفية لفرضها.
· أن تكون القيود ضرورية، أي على السلطات العمومية أن تقدر ما إذا كان القيد على الحق ضروريا لمتابعة الهدف المشروع مقارنة بأهداف مشروعة أخرى يجب ترجيحها في مجتمع ديموقراطي. 
تتكرر هذه القيود في مختلف اتفاقيات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لتفرض على حرية الرأي والتعبير، وبالتالي حق الوصول إلى المعلومة، فمثلا نصادف هذه القيود في اتفاقية حقوق الطفل المادة 13، التي تشير إلى استثناءات تهم حرية الرأي والتعبير، وهي ذات الاستثناءات التي وردت في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما نجدها في اتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وذويهم في المادة 13. وينطبق نفس الشيء على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الأوربية 1950، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 1969، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1981، والميثاق العربي لحقوق الإنسان سنة 2004.
تؤكد هذه الوثائق مجتمعة على الاستثناءات والقيود الممكن فرضها على حرية الرأي والتعبير، وعلى حق الوصول إلى المعلومة إنها نفس القيود التي أشارت إليها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بل إن نصوص الوثائق الدولية المشار إليها بشأن هذه القيود، تكاد تكون بمثابة ترديد وتكرار لنص هذه المادة.
لكن هذه القيود، وهذه الاستثناءات عند استخدامها بشكل تعسفي سوف تكون مصدر مخاطر على حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، لذلك من الضروري أن يعمل الجهاز المشرف على تطبيق القانون الخاص بالوصول إلى المعلومة، على وضع معايير توضح للسلطات وللأفراد ما يمكن تبليغه من المعلومات وما يمكن حجبه، وعدم السماح بالولوج إليه، لا من طرف الصحفيين أو من طرف المواطنين بصفة عامة.
ومادام أن كل الدول قد تلجأ إلى منع الوصول إلى بعض المعلومات التي تعتبر ضمن أسرار الدولة، أو قد تضر بمصالح عامة أو خاصة، أو قد تمس بالحياة الخاصة للآخرين... الخ، فإن فرض هذه القيود ينبغي أن تكون ضرورية وأن لا يتم التعسف في اللجوء إليها. ولعل منظمة الفصل 19 قد تنبهت إلى خطورة الغلو في فرض هذه القيود ووضعت قانونا نموذجيا يمكن الاسترشاد به في هذا الشأن.[footnoteRef:12] [12:  - مبررات وأولويات القانون من أجل الحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أكتوبر 2011.] 
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